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 مشكلات توزيع الاختصاصات المالية في الدول الفيدرالية

 )  العراق انموذجاً(

 

 م.م سجى فالح حسين         م.م زينب عبد الكاظم حسن

 جامعة ميسان / كلية القانون

  

 المستخلص

قلنيم  تعد مشكلة توزيع الاختصاصات المالية في الدول الفدرالية منن اكرنا المشناكل العالقنة انين الماكن  والا

الاما الذي دفعنا الى تسليط الضوء عليها  والبحث عن حلول او ضمانات تسهم قندر الامكنان فني التففين  منن 

 حدتها وذلك في مبحرين مستقلين   نبحث في الاول المشنكتت السياسنية والاقتصنادية والقانونينة ونم نوضنح فني 

ث افاتمنة تضنم ا نم النتناال والتوصنيات التني الراني ضمانات توزيع الاختصاصات المالية على ان ينتهي البحن

 توصلنا اليها.

 إطار في خاصة االغة اأ مية يتمتع الفيدرالية الدولة فيالمالية  الاختصاصات توزيع موضوع إنالمقدمة : 

 تعندد منن علين  يتاتنب النظنام الفيندرالي اصنورر صنايحة   ممناا اخنذالنذي   2005العااقني لعنام   الدسنتور

  الأمنا والمحافظات غينا المنتظمنة فني اقلنيم والعتقات اين الماك  والاقاليم الدستورية سساتوالمؤ السلطات

 النظنام ديمومنة و اسنتقاار علنى للحفناظ وقانونينة دسنتورية ضنمانات و حندود الدسنتور يضنع إن يسنتل م الذي

  ومااعنار والاختصاصنات للسنلطات والمتنوازن العنادل التوزينع خنتل منن  وذلنك  نجاحن و الفيندرالي

 لحكومنةا جاننب إلنى الحكنم سنلطة ممارسنة فني ومشناركتها النذاتي ااسنتقتلها  والإقناار منهنا كنل خصوصيات

 . الفيدرالية

: تباز مشكلة البحث اأن  نالك كرينا منن المنازعنات التني تنشنأ انين الماكن  والاقلنيم ومنهنا  مشكلة البحث 

  اسبب منا تتضنمن  النصنو  2005جمهورية العااق لعام لدستور  مسالة  توزيع الاختصاصات المالية  وفقا  

  .فما  ي تلك المشاكل وما ي ضماناتها من غموض وعدم ووضوح في الصياغة

ن من المشاكل التي يواجهها اي ا مشكلات توزيع الاختصاصات المالية بين المركز والاقليم:المبحث الاول :

ة اين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقليم ولتحاطنة اهنذر نظام فيدرالي  ي مشكلة توزيع الاختصاصات المالي

سنقسننم  ننذا المبحننث الننى وننتت مطالننب سنننتناول فنني  2005المشنناكل والصننعواات فنني الدسننتور العااقنني لعننام 

المطلننب الاول الصننعواات الاقتصننادية وسنننتناول فنني المطلننب الرنناني الصننعواات الدسننتورية والقانونيننة وفنني 

   ول الصعواات السياسية المطلب الرالث سنتنا
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لصنعواات الاقتصنادية لااند منن القناء نظناا علنى المشناكل لمعافة االمطلب الاول : الصعوبات الاقتصادية :

 : االتي يواجهها النظام الاقتصادي في العااق لذلك سنقسم  ذ المطلب الى الفاوع الاتية

 الفرع الاول : اختلال الهيكل الاقتصادي في العراق:  

عامننل الاقتصننادي  ننو العامننل الاكرننا صننعواة والننذي يتفننو  مننن  الكريننا عننند تطبينن  الفيدراليننة ومننن ان ال

 يمنة قطناع الننفط علنى مجمنل القطاعنات   و  المشاكل الاقتصادية التي يواجهها النظام الفيدرالي في العااق  

كومي والممول النااي  للموازننة المصدر الأساسي لتمويل الإنفاق الاسترماري الح يمرل  السلعية الأخاى  فهو

  حينث الكلي على العااندات النفطينة   ومن الجديا االاشارر الي   و عدم امكانية الاعتمادالعامة الاتحادية للدولة

  فضننت  عننن ذلننك ان الادارر  ان الرنناور النفطيننة ونناور ناضننبة كمننا ان اسننعار ا غيننا وااتننة وعاضننة للتقلبننات 

كون  غيا موفقة اذ لم يتم استغتل العاادات النفطية فني انناء اقتصناد متنين    واخيناا  الحكومية للراور النفطية ت

 الاعتماد الشامل على النفط وعاادات  ادى الى تد ور القطاع الصناعي وال راعي اشنكل واضنحان 
(1   )

وخينا  

ننة العنااق اسنبب مرال على ذلك ما حدت من انففاض اسعار النفط الاما الذي ادى الى حصول عج  فني مواز

الاعتمنناد الكلنني علننى القطنناع النفطنني 
(2)

كمننا كننان لتخننتتل  فنني النظننام الضننايبي تننأويا كبيننا علننى الاقتصنناد   

 اوظناا  للقينام التزمنة الامنوال تحصنيل مشنكلة اتحنادي  نظنام اي يواجههنا التي اذ ان من المشاكلالعااقي  

 انذلك فاتسنع الاجتماعينة الفندمات فني توسنع لنوجيوالتكن قندمالت وعنن   المتعاقبة الازماتعن  نجم  فلقد الحكم

اذ ان الاعباء الملقار على عات  الحكومة الاتحادية تحتاج الى  اياادات كافية لمواجه   ذا    المالي النظام نطاق

 ,منن العااندات التني تفندم الحكومنة ا  عتبنارا جن ءإتحسنين الواقنع الضنايبي اواذلك يجب السنعي النى   الاعباء

ة و نالنك ونتت اننواع مننن الانظمنة الضنايبة التني مننن الممكنن ان تفتنار الحكومنة الطايقننة التني تناسنبها لجباينن

 و ي كالاتي الضاااب 

 السنلطات حاجنات لتغطينة ايااد نا منن وتفصن  مبنال  الضناااب جميع لتتحاد المكونة الدول تجبى *قد 

    . الاتحادية

  لتتحاد المكونة الاقاليم الى منها محددر مبال  وتقدم ابالضاا جميع الاتحادية الدولة تجبى *

 . لتتحاد المكونة والحكومات الاتحادية الحكومة اين فاض الضايبة سلطة تقسم *

                                                           
1
ة إلى كلية القانون   از ار  اشم احمد : تنظيم العتقة اين السلطة الماك ية وسلطات الأقاليم في النظام الفيدرالي   رسالة                 ماجستيا مقدم - 

 وما اعد ا         148  2009الجامعة المستنصاية   
2
  مجلة القادسية د. عبد الاضا عبد الجبار الشماي   واياد عايد البدياي   امكانيات تطبي  النظام الفيدرالي في العااق )دراسة في الجغاافية السياسية  - 

 .140   8في الاداب والعلوم التااوية   مجلة 
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لتقناليم  المنالي الاسنتقتل منن ننوع النى ينؤدي لكونن  الرالنث الاسنلوب اختنارت الاتحادينة الانظمنة معظم ان

والمحافظات
(1)

إلا  فناض الضناااب والاسنومعلى عندم جنواز  2005جمهورية العااق لعام وقد أكد دستور    

اقانون
(2 ) 

تعديلها وجبايتها والاعفاء منهنا  و نذا الصنن  منن القنوانين  غينا مسنترنى والأما نفس  ينسحب على  

اموجب الدستور صااحة من الأوا الاجعي للقوانين
(3)

اد المالي   وفي ذات السياق المتقدم لا يمكن انكار ما للفس

والاداري   كالاشور وغسيل الاموال من اوا كبيا على تد ور النظام الاقتصادي في العااق
.
  

       ضعف الموازنات الاتحادية في بناء اقتصاد متنوع متكامل  .: الفرع الثاني

 ردالمنوا تنوفا  نو الفندرالي النظنام نجناح عليهنا يتوقن  التني المهمنة العناصنا منن  ان فين  لارينب ممنا

فت يكفي ان تكون الحكومة الاتحادينة قنادرر   الاقاليم  وحكومات الماك ية الحكومة لتمويل التزمة الاقتصادية

 ذاتن  يءالشن فعنل علنى قنادرر الاقناليم حكومنات تكنون ان من لااد ال نفسها تمويل على
(4) 

وممنا يتحنع علنى   

   كمنا انهنااواتنب ومفصصنات الحاجنات منن ال  الغناض منهنا سند تضنفمي   موازنناتموازنات العااق انهنا 

مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية نحو  لاتوج 
(5)

وكما  و معلوم اأن عملية تحضيا الموازنة تما اعدر    

الننى مجلنن  الننواب  فالموازنننة الجاريننة للبلنند تقننوم وزارر الماليننة اإعننداد  قننانون كمشنناوع مااحنل قبننل احالتهننا 

لنهاايننة الننى مجلنن  اتها مننع الننوزارات والنندوااا غيننا الماتبطننة اننوزارر وتقنندمها اصننيغتها تفاصننيلها اعنند مناقشنن

امنا   شناين الأول منن كنل سننة تمافقة امذكار ايضاحية لمناقشتها في موعند لا يتجناوز نهاينة شنها   الوزراء 

النوزارات والندوااا غينا الموازنة الاسترمارية للبلد فتقوم وزارر التفطنيط اإعنداد تفصنيتتها اعند مناقشنتها منع 

الماتبطننة اننوزارر وتقنندمها اصننيغتها النهاايننة الننى مجلنن  الننوزراء مافقننة اتقايننا عننن نتنناال تنفيننذ الموازنننة 

الاسترمارية وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي للبلد والتوقعات االنسبة للسنة المالية التالية  واعد وصولها الى 

د لا يتجناوز شنها تشناين الأول منن كنل سننةمجل  الوزراء تتم مناقشنتها فني موعن
(6)

و كنذا تشنتاا السنلطة   

قنانون الموازننة العامنة   إذ يعند مجلن  النوزراء مشناوع قنانون الاتحادية التشايعية والتنفيذية في اعنداد وسنن 

مننح   قندفضنت  عنن ذلنك فنأن الموازنة العامة والحساب الفتامي   ويقدم  الى مجل  النواب لمناقشت  وإقاارا   

صتحية اجااء المناقلة اين أاواب وفصول الموازننة العامنة   وتففنيج مجمنل مبنال  الموازننة  مجل  النواب 

العامة   وللمجل  عنند الضناورر ان يقتناح علنى مجلن  النوزراء زينادر اجمنالي مبنال  النفقنات  ومنن ونم يقنوم 

راي  الجمهورية االمصادقة على قانون الموازنة العامة واصدارا 
(7)

 . 

ومن اجل ان تؤدي الموازنة العامة الغاينة المتواخنار منن وضنعها لااند ان يكنون  نالنك تقينيم مسنتما لنتناال  

اذا كانن  النفقنات متسناوية منع  فيمناالمحافظات غيا المنتظمة في اقليم ومااقبة  وموازنات الموازنات الاتحادية

                                                           
1
 9مي  العدد فوزية خدا  الفيدرالية في العااق اين الاس  الدستورية والواقع السياسي الاقتصادي   جامعة اغداد كلية العلوم السياسية الباحث الاعت - 

10  51. 
2
 .2005من دستور جمهورية العااق لعام  28ينظا : المادر  - 
3
 .2005عااق لعام / تاسعا  من دستور جمهورية ال19ينظا : المادر  - 
4
 151فوزية خدا  المصدر الساا     - 
5
 وما اعد ا . 151از ار  اشم احمد   المصدر الساا      - 
6
واسماعيل صعصاع البدياي وعتء عبد الحسن كايم العن ي   التنظيم القانوني لتماك ية المالية في الدولة الفيدرالية دراسة  علي  ادي الشكااوي   - 

 208  2011لقانون العااقي   مجلة المحق  الحلي للعلوم القانونية والسياسية   العدد الراني   السنة الفامسة   مقارنة مع ا
7
 .2005( من دستور جمهورية  العااق الداام لسنة 62ينظا الى المادر )  - 
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والاقليميننة والمحليننة ان تقنندم الحسننااات الفتاميننة  كمننا يجننب علننى السننلطات الاتحاديننة  حجننم الفنندمات المقدمننة 

للسنوات السااقة للعمل على تفعيل دور الاقااة اشكل فعال
(1)

 . 

يننتم فينن  توزيننع  ان التماك يننة الاداريننة الاقليميننة اسننلوبالفرررع الثالررث : ضررعف القرردرة الماليررة المحليررة : 

لتلبينة نع  واتفناذ القناارات الادارينة التزمنة تفويل وحدات او  يئات اقليمية سلطة صعن طاي  الصتحيات 

مع الاخذ انظا الاعتبار رقااة الحكومة الاتحادية   حاجاتها 
(2)

   وفي ذات السياق المتقندم الجنديا توجند  نالنك 

اينهننا واننين نننوع العتقننة اعتقننة اننين مصننادر التمويننل لإقلننيم كوردسننتان والمحافظننات غيننا المنتظمننة فنني إقلننيم 

قننل  للأقنناليم والمحافظننات غيننا المنتظمننة فنني اقلننيم    فكلمننا زادت القنندرر الماليننة الذاتيننة  تحاديننة السننلطات الا

الاسننتقتل الننذاتي فنني اتفنناذ القنناارات ا هننا تمتعت و ننذا يننؤدي انندورا الننىاعتماد ننا علننى الحكومننة الاتحاديننة   

وممارسننة الاختصاصننات الماليننة واسننتجااة لمطالننب واحتياجننات مواطنيهننا 
(3)

علننى الا يتفطننى اسننتقتل تلننك   

وقننانون  2005ويعنند الدسننتور العااقنني لسنننة   الوحنندات او الهيئننات الاداريننة والماليننة الحنندود المسننموح اهننا  

المعندل الاسناا الدسنتوري والقنانوني لممارسنة  نذا  2008لسننة  21المحافظات غيا المنتظمة فني اقلنيم رقنم 

الصتحيات
(4)

 لنةلمجال  المحافظنات تعتبنا ضناورية ولازمنة للقينام االمهنام الموكصتحيات المالية لا اذ ان   

دون ان تفاج  عن الصتحيات المحددر لهنا فني لها وتنفيذ ا لمشاريعها التنموية وف  مبدأ التماك ية الادارية 

 الدستور
(5)   

سنية فالدستور كما حدد صتحيات الحكومة الاتحادينة فيمنا يفن  رسنم السياسنية الفارجينة والسيا

المالية ووضع المي انية وتنظيم الجانب المالي في المستويين الداخلي والفارجي للدولة 
(6)

  فأن  حدد من جانب  

آخا الاختصاصات المشتاكة اين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم )
7

 )  

المحافظنة    ني   ان الشناوط الواجنب مااعاتهنا عنند اعنداد الموازننة الفاصنة اومن الجنديا االاشنارر الين  

مااعار المعاييا الدستورية   ويح  لنوزارر المالينة ان تتعناض علنى موازننة المحافظنات فضنت  عنن حقهنا فني 

مناقلننة التفصيصننات واخينناا  لهننا الحنن  ان تعينند الموازنننة ااكملهننا للمحافظننة لاجننااء التعننديتت عليهننا  لتحقينن  

جميننع الموازنننات المفصصننة للمحافظننات تافننع إلننى وزارر كمننا إن الانسننجام اينهننا واننين الموازنننة الاتحاديننة   

هنا المالية الاتحادية والتي لااد وان ينتم استحصنال موافقنة مجلن  الننواب علي
(8)

إن   وفني ذات السنياق المتقندم  

و نذا يجعنل مشناريع   تمويل الحكومات المحلية غالبا  ما يكون مصدرا انسبة كبيار جدا من الحكومة الاتحادية 

  و ننذا مننن الامننور التنني الحكومننات المحليننة ما ونننة اوصننول الأمننوال إليهننا مننن الحكومننة الاتحاديننة  وأنشننطة

تضع  استقتلية المحافظات   فضت  عن قلة الاموال المتوفار  االنسبة الى كمية الاموال المحددر فني المي انينة 

                                                           
1
 154از ار  اشم احمد    المصدر الساا       - 
2
اا   الصتحيات المالية لمجال  المحافظات اموجب قانون التعديل الراني لقانون المحافظات غيا المنتظمة م.م سهى زكي نوري م.م وو ل خضيا عب - 

 .13لسنة    جامعة البصار كلية القانون     21في اقليم رقم 
3
 .  155از ار  اشم احمد   المصدر الساا      - 
4
 .  155از ار  اشم احمد   المصدر الساا      - 
5
 13ى زكي نوري  وم.م و ل خضيا عباا    المصدر الساا     م.م سه - 
6
 .2005من دستور جمهورية العااق لعام  110ينظا : المادر  - 
7
 .2005من دستور جمهورية العااق لعام  114ينظا : المادر  - 
8
 . 21سهى زكي نوري و ل خضيا عباا   المصدر الساا      - 
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ينة  كمنا انهنا قند تلجنأ النى الاقتنااض لسند مما يدفع المحافظات الى قبول التحويتت المالية من الحكومنة الاتحاد

احتياجاتهننا 
(1)

لة ممارسننة  ننذا المحافظننات أومننن خننتل كننل مننا ذكننا سننااقا  نتحننع اننأن  نالننك مشنناكل فنني مسنن  

الإسنترمارية  المشاريع وانجاز تنفيذيعي   عليها المصادقة وتأخيا الموازنة لصتحياتها المالية اذ ان تأخا إعداد

المحنددر  كمنا ان لضنع  الامكانينات والفبناات لمجنال  المحافظنات فضنت  عنن  اعيند لموا ضنمن للمحافظنات

 . انعدام التنسي  اين الدوااا المفتصة كل ذلك يؤوا سلبا  على اداء المحافظات لمهامها

 المطلب الثاني :

المحافظرات برين المركرز والاقلريم والمشاكل الدستورية والقانونيرة واررارا فري توزيرع الصرلاايات الماليرة  

كرينا منن ال والمحافظنات غينا المنتظمنة فني اقلنيم تواجه  العتقة اين الماكن  والاقلنيم: غير المنتظمة في اقليم

المشاكل الدستورية والقانونية التي تؤوا على توزيع الصتحيات المالية ولتحاطة اها سنقسم  نذا المطلنب النى 

  ية وسنتناول في الفاع الراني المشاكل القانونيةفاعين سنتناول في الفاع الاول المشاكل الدستور

 الفرع الاول: 

 حاطة اهذا المشاكل سنقسم  ذا الفاع الى النقاط الاتية  لإلالمشاكل الدستورية والقانونية  :  

ان مننن ا ننم المشنناكل الدسننتورية التنني يمكننن ان تواجههننا العتقننة اننين الماكنن  اولاً : المشرراكل الدسررتورية : 

اذ تننناول دسنتور العننااق لسننن   درار النننفط والغناز الطبيعننيإ نني  والمحافظننات غينا المنتظمننة فنني اقلنيم والاقلنيم

( ذا الاما انص  "النفط والغاز  و ملك للشعب العااقي في كل الاقناليم والمحافظنات " 111في المادر ) 2005

ي الحقنول المكتشنفة والمسنتفاجة و ن   كما تطاق الى ادارر واوتي الننفط والغناز منن الحقنول )الحالينة (  (3)

ونصن  علنى  ة م االتعناون منع حكومنات الاقناليم والمحافظنات المنتجن 2005منها النفط قبل نفاذ الدستور لعنام 

توزيع واردات  ذا الراوتين على سكان العااق اشكل منص  وتعويج الاقناليم المتضنارر التني حامن  منهنا 

 2003تضارت اعد وق  النظام الساا   وكذلك المناط  التي 
(2)

يفهم من نن  المنادر انأن الادارر المشنتاكة   

 كالفوسنفات والاقتصنادية المنوارد الطبيعينةمنن الرناوات و تقتصنا علنى الننفط والغناز المسنتفاج دون غيناا 

   العااقني الشنعب كل تف  وواور طبيعية موارد ااعتبار ا المعادن واقية والغااية المااية والموارد والكباي 

ا ما يؤدي الى دفع المحافظات الى التصا  اهذا الموارد حال اكتشافها على انها ملنك للمحافظنة ولا يمكنن و ذ

الحنن  فنني التنندخل  للحكومننة الاتحاديننة 
(3)

الادارر المشننتاكة علننى الحقننول  كمننا ان المننادر آنفننة الننذكا قصننات  ،

 .الحالية دون المستقبلية

والمحافظات غيا المنتظمة اأقليم    والاقليم المشتاكة اين الماك  واذلك فقد ذ ب اعج الفق  الى ان الادارر

الاسنتفااج منن اناطن الارض والانتناج ذاتهنا تقنع اما عملينة  تقتصا على النفط والغاز اعد ان يتم استفااج    

الشااكة في الاختصا  ستقتصا على عملية المعالجة اعد الاستفااج كما ان خارج الاختصاصات المشتاكة  

)م النقل و التصدياو
4
والمحافظنات المنتجنة  لنيمان الاختصا  المشنتاا انين الماكن  والاقوكما  و معلوم     (

الاولوية تكون لقنانون الاقناليم والمحافظنات غينا المنتظمنة    واذلك فأن(115محكوم اما ورد في عج  المادر )

                                                           
1
 .18التماك ية في العااق اين الحاجات الواقعية والمصالح الح اية   ادعم من مؤسسة   فايدريش إيبات الالمانية     أ.د. عبد الجبار أحمد عبد الله - 
2
 .2005/ اولا  من دستور جمهورية العااق عام 112المادر ينظا:  - 
3
 اعد ا.وما  140  المصدر الساا     الدياي عااد اياد .م .م و الشماي الجبار عبد ضاعبد الا د - 
4
جامعة القادسية  -كلية القانون  -احث مقدم الى مجل  2005ياسمين ع ي  جياد   التنظيم القانوني لتقاسم الراوات في دستور جمهورية العااق لسن   - 

2017    25. 
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والأقناليم   الاتحادينة الحكومنة انين المشنتاكة الأخناى الصنتحيات...."المادر آنفنة النذكا انالقولقليم اذ جاءت أا

وان  ذا المادر   "الفت  اينهما حالة في إقليم في المنتظمة غيا والمحافظات الأقاليم لقانون فيها الأولوية تكون

  .الماك  حساب على كبيار وصتحيات سلطات الأقاليم منح  قد

الا ان اقلنيم كوردسنتان اصندر قنانون  سنتور العااقني فني الد وكما يتحع اان  لم ياد تعاي  للحقول الحالية

وعا  في مادت  الاولى البند ) السادا عشا ( الحقل الحالي على ان  الحقل  2007لسنة  22النفط والغاز رقم 

جعنل ادارر الحقنول الحالينة  ان الدسنتور   ممنا تقندم نناى15/8/2005النفطي الذي كان لن  انتاجنا  تجارينا  قبنل 

من اختصاصات الحكومة الاتحادية االتنسي  مع حكومات الاقاليم والمحافظات  ولم تذكا شيئا عن  المنتجة فقط

الحقول المستقبلية 
  
ولا المدر التي يطب  ختلها  ذا الاسترناء وتاا  يحدد حصة الاقاليم المتضارر  ان  لم كما  

تنظيم الاما لقانون خا 
1
. 

إل ام الحكومنة الاتحادينة أ ن لا تمنارا أي ان  جناء لاقلنيم كودسنتان فضت  عن ذلك فنأن قنانون الننفط والغناز 

عمليات نفطية جديدر في المناط  المتنازع عليها دون اخذ موافقة حكومة الإقليم لحين إجااء الاسنتفتاء اموجنب 

( من الدستور140المادر )
2

 .  

 الماك ينة الحكومنة منع إقليمان المنتظمنة غينا المحافظنات واعنج كوردسنتان إقلنيم انين العتقنة شهدت وقد

 المنتظمنة غينا والمحافظنات الأقناليم صنتحيات حنول الدسنتورية النصنو  اعج وضوح عدم اسبب ارتباكا  

 منع الشناكات الاجنبينة كادستان  إقليم حكومة أاامتها التي النفطية العقود مسألة  ي  ذا المشاكل ومن اإقليم 

الاتحادية الحكومة رفضتهاالتي و
 
. 

 ً ان المشاكل القانونية انين الماكن  والاقلنيم تكمنن اشنكل خنا  امسنألة مصنادقة  :   : المشاكل القانونيةرانيا

النى قنانون تفصني  الاسنترمار مجل  النواب  على ما يبام  الاقليم منن عقنود نفطينة   وتنم الاسنتناد فني ذلنك 

( منن  علنى )لشناكة الننفط 3ادر )المعدل النذي نن  فني المن 1967لسنة   97لشاكة النفط الوطنية العاقية رقم 

الوطنية العااقية إن تسترما أي منطقة من المناط  المفصصنة لهنا عنن طاين  الاشنتااا منع الغينا إن وجندت 

شناكة الننفط  اءألغنتنم لقند و  ذلك أفضل لتحقي  أغااضها  وفي  ذا الحالة لا ينتم التعاقند علنى ذلنك إلا اقنانون(

النذي أشنار إلنى سنايان  1987لسننة  267قينادر الرنورر )المنحنل( رقنم الوطنية العااقينة اموجنب قناار مجلن  

القوانين والقاارات كافة و الأنظمة الفاصة اشاكة النفط الوطنية العااقينة )الملغنار( علنى الشناكات المسنتحدوة 

)وأ مها شاكات نفط  )الشمال والوسط والجنوب ( 
3

.) 

مننن الدسننتور    112االحكومننة الاتحاديننة  وفقننا  للمننادر  فقنند اننناط مهمننة النننفط والغنناز 2005امننا دسننتور      

 و معلوم ان الدستور ل  سمو في التطبي  وكما  واالتالي يعد مصادقة مجل  الوزراء على العقود النفطية كافيا  

  ولتتفي الفتفات اين الحكومة الماك ية وحكومة الاقليم يجب ان يصاغ القنانون الفاصنة على اقية القوانين  

ل جمينع العقنود النفطينة يتعندالنفط والغاز صياغة  تمنع من وقوع مرل تلك الفتفات     فضت  عن العمل على ا

                                                           
1
لى   المنتدى الوزاري العااي الاول للإسكان ذكاى عبد الستار حميد  معوقات التحول إلى التماك ية في الإدارر الحضاية / حالة العااق  احث مقدم إ - 

 .8  2015ديسمبا / كانون الاول 20-22للإسكان والتنمية الحضاية / القا ار / جمهورية مصا العااية 
2
 .2007لسنة  22/ رااعا  من قانون النفط والغاز لاقليم كوردستان  رقم 19ينظا : المادر  - 
3
 .159از ار  اشم احمد   المصدر الساا       - 
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( منن الدسنتور النافنذ التني 112اموجب الصيغة النهااية التي يصادق عليهنا مجلن  الننواب اسنتنادا  إلنى المنادر )

نص  على أ ن تنظم إدارر النفط والغاز اقانون 
(1)

  

: ان مننن المشنناكل التنني تعتنناي عمليننة توزيننع الصننتحيات الماليننة اننين  اني : المشرراكل السياسرريةالفرررع الثرر

السلطات المحلية والاقاليم والمحافظات  ي المشاكل السياسية متمرلة ااغبة اقليم كوردستان االانفصال وتكوين 

سم  ذا المطلب الى النقناط الاتينة دولة مستقلة ورغبة المحافظات اتكوين اقاليم ولتطتع على  ذا المشاكل سنق

: 

ازدادت فني الفتنار الاخينار رغبنة اقلنيم  :  اولاً : رغبة اقليم كوردستان في الانفصال وتكوين دولة مسرتقلة

 ياغنب ولا يسنمح المحنيط لا الندولي الوضنعكوردستان االانفصال عن العنااق وتكنوين دولنة مسنتقلة   الا ان 

 جمينع ضنم علنى الاكنااد اصناار انالا    ادينةالك   المنناط  انفصنال منن ا  خوفن ادينة مسنتقلة ك   دولنة اتكنوين

 عقنار اقضنية مرنل وواسنط ودينالى الندين وصتح  وكاكوا نينوى محافظات في الاكااد يقطنها التي المناط 

  خطناا كبيناا    يشنكل كوردسنتان  اقلنيم النى اندرر وقضناء ومنندلي خنانقين وقضناء وزمنار وسننجار وشنيفان

يضنم جمينع  واحند عنااق فنيانالعيش   دولنة خاصنة اهنم   وعندم رغبنتهم غبنة الاكنااد فني تكنوين ويظهنا ر

) ينالعننااقي
2

سننعي القيننادات الكاديننة إلننى التهدينند المسننتما اننإعتن انفصننال إقلننيم كادسننتان  وكمننا يتحننع (   

م حنل المشناكل السياسنية واستقتلية إذا ما حاول  السلطات الاتحادية التجاوز على حقوق الأكااد السيادية وعند

اين الماك  والإقليم الأما الذي يشكل خطور نحو تقسيم العااق وتحويلن  إلنى أجن اء 
(3).

ومنن الجنديا االاشنارر  

التن م   اذ انن  إقليما  اتحاديا  ضمن العااق   قد اختار اإرادت  الحار إن تكون كوردستان الي  ان اقليم كوردستان 

)طي البالماني التعددي وحقوق الإنسان الفادية والجماعية االنظام الاتحادي الديمقاا
4
)

  
 

‎   االاغلبينة   فضنت   وصنوتوا لن   2005اكااد العااق اسهموا في تقاينا مصنيا م فني دسنتور عنام كما ان

  ومن جاننب آخنا سيادتهم على  حدود الاقليم نافذر ولا توجد اي ممارسة سيادية للماك  في الاقليم عن ذلك ان 

 اشكل منفاد للماك  في الاقليم توجد  نالك صتحيات دستورية معلنةلا 
(5).

  

 

 الباب حدد ا فقد االأقاليم يتعل  فيما أما:    رانياً : رغبة المحافظات غير المنتظمة في اقليم في تكوين اقاليم

 في الاتحادي النظام يتكون ( على 116  المادر نص  حيث 2005من  دستور جمهورية العااق لعام  الفام 

ان منن أ نم المذخنذ علنى   محلينة (  وإدارات  لاماك ينة ومحافظنات وأقناليم عاصنمة منن عنااقال جمهورينة

  الدستور لاسيما في المواد الفاصة االأقاليم انن  أقنا مسنبقا  انإقليم كوردسنتان وسنلطات  القاامنة   إقليمنا  اتحادينا  

حسنب الفقنار الرانينة منن   ليم الجديدر التي تؤسن  وفقنا  لأحكامن  واالأقا (117)حسب الفقار الأولى من  المادر 

دون ان يحنندد مننا ي القننوانين التنني تؤسنن  عليهننا  ننذا الأقنناليم  117المننادر 
6
وتنناا مسننألة سننن قننانون يحنندد   

الاجااءات  التنفيذية الفاصة اتكوين الأقاليم إلى مجل  النواب على ان يتولا نا فني مندر لاتتجناوز  سنتة أشنها 

                                                           
1
 .158از ار  اشم احمد   المصدر الساا       - 
2
 وما اعد ا. 140عبد الاضا عبد الجبار الشماي و م. م. اياد عااد الدياي   المصدر الساا     - 
3
 .139د رضا عبد الجبار الشماي م.م أياد عايد البدياي المصدر الساا      - 
4
 .2008من دستور اقليم كوردستان لعام  1 ينظا : الباب الأول المبادئ الأساسية المادر:  - 
5
د. احمد الميالي  الجوانب الدستورية والقانونية لاستفتاء انفصال اقليم كادستان العااق  مقال منشور على الموقع الالكتاوني الاتي  - 

www.almedar.com. 
6
 .395  2015ون الدستوري وتطور النظام السياسي في العااق   مكتبة السنهوري   د. حميد حنون خالد   مبادئ القان - 

http://www.almedar.com/
http://www.almedar.com/
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ن تأريخ أول جلسة م
(1)   

و ذا يجعل مسألة تكوين الاقاليم تح  تأويا الكتل السياسية في مجل  النواب   و نذا  

ما شهدت  دعوات تكوين اقليم الجنوب الذي يضم ميسان والبصار والناصاية   من ختفات اين الكتل البالمانية 

هات دعوات لتكوين اقليم محافظات الوسط والاقليم وانقسامات اين الكتل السياسية   وحدت الاما ذات  عندما ظ

الغااي 
(2)

  

اذ ان  يصبح من الصعب اعادر توزيع الموارد انين الاقناليم  توتا يريا ال اعتن المحافظات نفسها اقاليم كما  

كذلك   حيث ان محافظات العااق تتفاوت فيما اينها في الراوات الطبيعية ووالمحافظات غيا المنتظمة في اقليم 

و نناا إنتناج قلينل منن اذ ان الحقول المنتجة تتاكن  فني محنافظتي البصنار وكاكنوا      في التاكيبة السكانية 

حقول أخاى تقع في محافظات ميسان واغداد وصتح الدين وديالى والموصل   كما أ ن  ناا العديد من الحقول 

المكتشفة وغيا المطورر تنتشا في معظم المحافظات العااقية 
(3)

 . 

وكننل  ننذا يننؤدي الننى خلنن  صننعواات ومشنناكل جدينندر فنني مسننالة توزيننع الصننتحيات الماليننة اننين الماكنن   

المحافظنات المفتقناا لهنا منع والاقاليم اذ لني  منن المعقنول ان تنتم مسناوار المحافظنات الغنينة انالموارد النفطينة 

 فقيار في حال اعتن نفسها اقليم مستقل   معيشة لدى المحافظات الالتذما وسوء الخل  سيؤدي ذلك الى واالتالي 

 المبحث الثاني: ضمانات توزيع الاختصاصات المالية في العراق.

أن المحافظة علـى توازن القوى  ايـن الحكومـة الماك ينة و حكومنات الإقناليم   وتكنافؤ السنلطات   وحسنن 

واضننعو الدسناتيا الاتحادينة جهننودا  سنيا أجهن ر الاتحنناد منن أ نم أسننباب نجناح أي نظنام فنندرالي   وعنادر يبنذل

لإقامة نوع من التوازن عند توزيع الاختصاصات اين مستويي الحكم   وإذا كان أي نظام فدرالي لا ينجح ادون 

 ننذا التوزيننع و التننوازن   فاننن  لا يكفنني تقاينناا انصننو  دسننتورية فقننط أي يجننب ألا تكننون السننلطة الحكوميننة 

الأقاليم االاتفاق فحسب ال يجب أن توجد ضمانات تكفل منع تجاوز أي  موزعة اين حكومة الماك  و حكومات

منها على الحقوق المفصصة للأخاى   وتضمن استماار التوازن الاتحادي وتفتل  النظم الفدرالينة اتوفيا نا 

تلننك الضننمانات إلا اننن  يمكننن الننورر أكرا ننا فاعليننة فنني حفننع التننوازن الاتحننادي ضننمانات و نني: الضننمانات 

 ورية والقضااية والضمانات السياسية والضمانات الاقتصادية.  الدست

 المطلب الاول: الضمانات الدستورية والقضائية.

أن النظام الفدرالي لا يقوم ادون التوزيع الدستوري للسلطات الحكومية اين مستويي الحكم  فإذا كنان النظنام 

اك ينة وحكومنات الأقناليم فنان اسنتماار قينام  نذا الفدرالي لا يقوم ادون توزيع الاختصاصات اين الحكومة الم

النظام ونجاح  لا يستما ادون وجود ضمان  دستورية تكفل احتاام  ذا التوزيع وتتمرل اوجنود دسنتور اتحنادي 

مكتوب يتمتع االسمو والسيادر ااعتبارا القانون الأعلى والأسمى في الدولنة الفدرالينة منن جهنة ولا يمكنن تعنديل 

ااءات تعديل القوانين العادية أي يكنون دسنتورا  جامندا  منن جهنة أخناىنصوص  انف  إج
(4)

فضنت عنن وجنود  

 سلطة قضااية متفصصة تفصل في المشاكل القاامة اينهم.لذا سنقسم  ذا المطلب الى فاعين مستقلين.

 الفرع الاول: الضمانات الدستورية:

                                                           
1
 . 2005من دستور جمهورية العااق لعام  118ينظا : المادر  - 
2
 .59الواقع والطموح  دراسات دولية العدد الحادي والاراعون    2005نغم محمد صالح   الفيدرالية في الدستور العااقي لعام  - 
3
 .60الواقع والطموح  دراسات دولية العدد الحادي والاراعون    2005نغم محمد صالح   الفيدرالية في الدستور العااقي لعام د . - 
4
 .139از ار  اشم احمد :المصدر الساا       .- 
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 سنقسم اذا الفرع الى نقطتين مستقلتين   

 تور.اولاً :سمو الدس

النافذ على مبدأ سمو الدستور اوصف  القانون الأعلنى فني العنااق  2005العااق لعام  جمهورية   دستورن

كما لا يجوز سن قانون يتعارض مع  ويعد ااطت  كل ن     ويكون مل ما  في اتحاد البتد كافة من دون استرناء

أو أي ن  قانوني أخا يتعارض مع   في دساتيا الأقاليم 
(1  ) 

واهذا ترب  علوية وسمو الدستور الاتحادي علنى 

القوانين الاتحادية والإقليمية وكذلك على دساتيا الأقاليم وعلى الاغم من اعتاا  الدستور العااقي النافذ انإقليم 

كادستان وسلطات  القاامة إقليما  اتحاديا  
(2)

 
 

فسيادر الدستور تقتضيها طبيعنة أحكامن    فهنو النذي يحندد السنلطات 

ي الدولة ويبين اختصاصاتها وعتقنة كنل منهنا انالأخاى فمنن المنطقني أن يعلنو علنى جمينع السنلطات ويجنب ف

 عليها احتاام .

ومن النتناال التني تتاتنب علنى مبندأ سنمو الدسنتور أن القواعند الدسنتورية مل منة لجمينع  يئنات الدولنة وأي 

نشاط يكون مفالفا لهذا القواعد لا يتمتع اأي قيمة قانونية
(3)

  

حكنام الدسنتور العااقني أما فيما يتعل  امسألة علوية القنانون الاتحنادي علنى القنوانين الإقليمينة فقند اختلفن  أ

تكون الأولوية للقانون الاتحادي علنى قنانون الأقناليم حينمنا يننظم القنانون   إذ يفاق اين حالتين الأولى    اشأنها

  وفيمنا عندا الاختصاصنات لحصاية للسنلطات الاتحادينةالاتحادي إحدى المساال التي تدخل ضمن صتحيات ا

تعديل تطبي  القانون الاتحنادي الحصاية تكون الاولوية في التطبي  للقانون الاقليم ولها في سبيل ذلك صتحية 

في مسألة لا تدخل ضمن الاختصاصات الحصاية للسلطات الاتحادينة
 (4)

ن يانوإعطناء الأولوينة لقن  فضنت عنن 

حافظات غيا المنتظمة في إقليم في مسنألة تندخل ضنمن الاختصاصنات المشنتاكة منا انين الحكومنة الأقاليم والم

الاتحادية والأقاليم
(.5) 

وناى ادورنا ان منح الاقاليم صتحية تعديل الدستور الاتحادي اما يتفن  منع قوانينهنا المحلينة مسنألة منتقندر 

على اطتن كنل نن  فني قنوانين الاقناليم يتعنارض وغيا دستورية لتعارضها مع مبدأ سمو الدستور الذي ن  

 مع احكام  لكون  القانون الاعلى والاسمى على كافة القوانين داخل حدود الدولة الجغاافية.

 رانيا: جمود الدستور.

تنقسم الدساتيا من حيث إجااءات تعديلها إلى دساتيا جامدر ودساتيا مان    والدسنتور المنان  نو الدسنتور 

ديل  انف  الإجااءات المتبعنة لتعنديل القنوانين العادينة  أمنا الدسنتور الجامند  نو الدسنتور النذي لا الذي يمكن تع

يمكن تعديل  إلا وف  إجااءات تفتل  عن تلك الإجااءات المتبعة في تعديل القوانين العادينة   وغالبنا منا تكنون 

ديتلك الإجااءات اشد تعقيدا من تلك المتبعة في تعديل التشايعات العا
(6)

تتمرنل مظنا ا جمنود  نذا الدسنتور و  

اإجازر تعديل إحكام  اشاوط خاصة وإجااءات معينة
 (7  )

كما يتضح جمودا كذلك اتحايم تعنديل إحكامن  سنواء 

                                                           
1
 النافذ. 2005( من دستور جمهورية العااق لعام 13ينظا : المادر ) - 
2
 الدستور نفس ../أولا ( من 117ينظا: المادر ) - 
3
ة  إحسان المفاجي و د. كطاان زغيا نعمة و د. رعد ناجي الجدا  النظاية العامة في    القانون الدستوري     في العااق  اغداد: دار الحكم - 

1990  166. 
4
 النافذ. 2005/وانيا ( من دستور جمهورية العااق لعام 121ينظا: المادر ) - 
5
 الدستور نفس .( من 115المادر )ينظا:  - 
6
 209  -المصدر الساا    -إحسان المفاجي وآخاون  - 
7
 . 97   2000د. داود الباز : التماك ية السياسية  الدستورية في دولة الإمارات العااية المتحدر   دار النهضة العااية   القا ار    - 
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وعلى ذلك يعد  ذا الجمود امرااة الضمانة الحقيقية للحفناظ علنى تنوازن   أكان ذلك اصفة داامة أم اصفة مؤقتة 

ة الذي تقيمن  عملينة توزينع الاختصاصنات انين السنلطات المفتلفنة فيهنا وعندم طغينان أي النظام الفيدرالي للدول

مستوى من السلطات على المستوى الأخا  ذا من جهة  ومنن جهنة وانينة فنان إجنازر تعنديل الدسنتور الاتحنادي 

سنتقتل النذاتي ن يجعنل الغلبنة للبالمنان الاتحنادي وسنيظل الاأ  اذات إجااءات تعديل القنوانين العادينة منن شنأن  

 للأقناليم ومننا تتمتننع انن  منن اختصاصننات تحنن  رحمننة السنلطات الاتحاديننة تنننال منهننا متنى أرادت وتبقنني لهننا مننا

شاءت
(1)

والعك  صحيح أيضا  فإذا لم يتص  الدستور الاتحادي االجمود فقد يؤدي ذلك إلى تقوية نفوذ الأقاليم   

عمليا  مننع إعطناء تعنديل الدسنتور الاتحنادي اشنكل منفناد  لذا كان من المنطقي والمعقول   على حساب الماك 

.للسلطة الاتحادية أو الأقاليم وإنما اشتااكهما معا  لتعديل 
(2) 

( نصن  علنى اجنااءات 126نجد ان  دستور جامد لان المنادر) 2005واالاجوع لدستور العااق النافذ لسنة 

إذ يكننون لننااي  الجمهوريننة ومجلنن  الننوزراء ة خاصننة لتعديلنن  تفتلنن  عننن اجننااءات تعننديل القننوانين العادينن

ويعد التعديل مصنادقا  علين  اعند موافقنة ولرني   مجتمعين أو لفم  أعضاء مجل  النواب اقتااح تعديل الدستور

 ويعند   أعضاء مجل  النواب وموافقنة الشنعب االاسنتفتاء العنام ومصنادقة راني  الجمهورينة خنتل سنبعة أينام

ولكننن لا يجننوز تعننديل  ينن   لننم يصننادق رانني  الجمهوريننة عل وان انتهنناء  ننذا المنندر التعننديل مصننادقا  علينن  اعنند

المبننادئ الأساسننية فنني البنناب الأول والحقننوق والحايننات الننواردر فنني البنناب الرنناني إلا اعنند دورتننين انتفنناايتين 

أعننتا   فنني متعنناقبتين والمصننادقة علينن  اننالإجااءات نفسننها الننواردر
(3  )

م التنني لا تكننون اختصاصننات الأقنناليامننا 

داخلة ضمن الاختصاصات الحصاية للسنلطات الاتحادينة فنت يمكنن تعنديلها إلا اموافقنة السنلطة التشنايعية فني 

وموافقة أغلبية سكان  ااسنتفتاء عنام  يالإقليم المعن
(4   )

نجند انهنا اوردت  126ومنن خنتل اسنتقااء نن  المنادر 

الأما الذي يعي  أي تعديل على منواد    ل من سلطات الأقاليمعلى سلطة التعديل اعدم التقلي    حظاا موضوعيا

  االأضننافة الننى الحظننا ال مننني الدسننتور المتعلقننة االاختصاصننات الماليننة غيننا الحصنناية للسننلطات الاتحاديننة

المؤقنن  انندورتين انتفنناايتين لغنناض تعننديل المبننادئ الاساسننية الننواردر فنني البنناب الاول والحقننوق والحايننات 

لباب الراني  وتعد  ذا الطايقة الاعتيادية لتعديل الدستور العااقيالواردر في ا
(5)

 

 الفرع الثاني: الضمانات القضائية.

ان تطبينن  التوزيننع الدسننتوري لتختصاصننات اننين الحكومننة الماك يننة وحكومننات الأقنناليم فنني النننظم      

من التن ام كنل مسنتوى منن مسنتويات الفدرالية تطبيقا  سليما  يحتاج االضاورر الى وجود جهة قضنااية علينا تضن

الحكننم حنندودا الدسننتورية وتنناد اعتننداءا علننى اختصاصننات المسننتوى ااخننا اي تضننمن الحفنناظ علننى التننوازن 

الاتحادي الذي يقيم  الدستور   ويعود السبب فني اعتبار نا إحندى الضنمانات الفعالنة لحفنع تنوازن العتقنة انين 

ستقتل الذي تتمتع ا  تلك الهيئة في النظم الفدرالينة فنت تعنني أدار فني السلطة الماك ية وسلطات الأقاليم إلى الا

ينند الحكومننة الفدراليننة او إحنندى مؤسسنناتها اننل  نني  يئننة دسننتورية مسننتقلة عننن كننل مننن الحكومننة الماك يننة 

وحكومات الأقاليم
 (6)

. 

                                                           
1
 .85   1978 –مطبعة القا ار  الجديدر  –اسة مقارنة در –النظام الاتحادي في الامارات العااية  -د. عادل الطبطبااي  - 
2
 .60از ار  اشم احمد  المصدر الساا     - 
3
 ( من الدستور نفس .126( من المادر )5 3 2 1تنظا الفقاات ) - 
4
 النافذ. 2005( من دستور جمهورية العااق لعام 126البند )رااعا ( من المادر )ينظا:   - 
5
 النافذ. 2005ور جمهورية العااق لعام ( من دست126المادر) - 
6
 .105ص  –المصدر السابق  –د. داود الباز  - - 
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ة والدقيقنة يمالمهمنة الجسنيعهد اهنذا  انجد   النافذ2005العااق لعام  جمهورية االاجوع إلى دستورو        

 المحكمة الاتحادية العليا لىإ
 

(من الدسنتور علنى تعاين  الهيئنة وتشنكيتتها )اولا: المحكمنة 92اذ نص  المادر)

الاتحادينة العليننا اأنهنا  يئننة قضننااية مسنتقلة ماليننا  واداريننا   وانينا : تتكننون المحكمنة الاتحاديننة العليننا منن عنندد مننن 

الاستمي وفقهاء قانون يحدد عندد م وتننظم طايقنة اختينار م وعمنل المحكمنة اقنانون القضار وخبااء في الفق  

 يسن اأغلبية ولري اعضاء مجل  النواب(.

ومننن المتحننع إن المشنناع الدسننتوري لننم يكننن موفقننا  فنني  ننذا الننن  مننن حيننث اشننتااط وجننود خبننااء الفقنن  

ات اختصنا  قنانوني احن  يتعلن  فني منازعنات الإستمي في تاكيبة المحكمة الاتحادية العلينا لأنهنا محكمنة ذ

قانونية وليس  شاعية  فضت  عن ذلنك إن تطبين   نذا النن  قند ينؤدي إلنى وجنود ممرلنين للمنذا ب الإسنتمية 

المتعددر والتي تتباين وجهات نظا ا في مساال كريار مما يؤوا سلبا  على سيا عمل المحكمة إن لم يود إلى شل 

ا نؤيد ما ينذ ب إلين  اعنج الفقن  إلنى إن يكنون تشنكيل المحكمنة الاتحادينة العلينا منن حاكتها وتعطيل عملها  لذ

 يئتين قضنااية تمنارا الوظيفنة القضنااية يكنون لهنا وحند ا حن  التصنوي  و يئنة استشنارية منن خبنااء الفقن  

الإستمي والقانون إلى حد سواء لهم ح  المشاركة في النقاش دون ح  التصوي 
(1)

. 

الندور الاقنااي للمحكمنة فني توزينع علنى  نذا المنوج  االمحكمنة وتشنكيتتها سنسنلط الضنوء  التعاي واعد 

نفصن  الأول منهنا لمناقشنة اختصنا    المالية فني وتونة فناوع  الاختصاصات ومنها الاختصاصات المالية

لرالننث وا  والرنناني لاختصاصننها فنني تفسننيا نصننو  الدسننتور   المحكمننة فنني الاقااننة علننى دسننتورية القننوانين 

 لاختصا  المحكمة في تسوية الفتفات اين إطاا  الاتحاد الماك ي )الفيدرالي( .

 اولاً: الرقابة على دستورية القوانين.

الأصل في الدساتيا الفدرالية  و الجمود والسمو لاسيما النصو  الدستورية المتعلقة اتنظيم العتقة اين  ان

الحكومة الماك ية وحكومات الأقاليم على نحو ما سل  شاح    فقد أصبح وجود رقااة قضااية على دسنتورية 

وازن الننذي أقيمنن  علينن  الصننلة اننين الحكومننة القننوانين واللننوااح فنني النننظم الفدراليننة أمنناا  حتميننا  لتحتفنناظ اننالت

الماك ية وحكومات الأقاليم
(49)

. 

الاقااة ا المشاع العااقي خذاقد و لاحقة   والاقااة على دستورية القوانين قد تكون سياسية سااقة أو قضااية

فاعلية من غياا   ذا النوع من الاقااة أكراذلك إن النافذ  2005القضااية على دستورية القوانين في ظل دستور

ويشكل أعظم ضمانة لمبدأ سيادر القانون وإقامنة صناح الدولنة القانونينة لان السنلطة التشنايعية سنو  لا تعمنل 

علمنا  إن الدسنتور لنم ينن  صنااحة علننى     لهنا التشنايع الممنوحنة اسنتعمال سنلطة عننعلنى  وا نا فتنحنا  

لطات الأقاليم إلا إن الن  جاء مطلقا  والمطل  يجناي الاقااة على دستورية القوانين والأنظمة التي تصدر ا س

وتماسنكها الماك ي )الفيدرالي( والقول اغيا ذلك يعني  دم مقومات دولة الاتحاد  على أطتق
(2) 

كمنا انن  منن   

قار المحكمنة انن  مفنال  للدسنتور فهنل ينتم تالضاوري تحديد طبيعة  ذا الاقااة ومدا ا ومصيا القانون الذي 

 نذا منن جهنة ومنن جهنة أخناى فنأن إدخنال الأنظمنة فني نطناق الاقاانة علنى دسنتورية  منن أي تناريخ إلغناها و

منا الأونا   أ  القوانين لي  ل  مبار لذا نؤيد حصا رقااة المحكمة الاتحادية العليا علنى دسنتورية القنوانين فحسنب

                                                           
1
وما  141   2010د. حميد حنون خالد : مبادئ القانون الدستوري وتطور الفكا السياسي في العااق   القسم الراني   نشا مكتبة السنهوري   اغداد    - 

 اعد ا.
2
  2007  آذار 9في تشكيل المحكمة الاتحادية العليا  احث منشور في مجلة المستقبل العااقي  ماك  العااق للأاحات  عد.حنان محمد القيسي: آراء   - 

   36- 37. 
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  ومن ختل مااجعنة قناارات ةالمتاتب على الإحكام الصادرر عن المحكمة فهي تعد ااتة ومل مة للسلطات كاف

المحكمة الاتحادية لم نتحع طعن جهة معينة ماك ية كان  ام محلية ادستورية قانون ذو طبيعة مالينة رغنم ان 

العندوان التشايعات الضايبية في العااق تكنتع  انالكريا منن النصنو  التني تشنكل أعلنى مسنتويات الانتهناا و

وحنن  المسنناوار وحنن  الملكيننة الفاصننة وحنن   ةب كمبنندأ القانونيننعلننى الحقننوق الدسننتورية الماتبطننة االضننااا

 1959لسننة  162المعندل وقنانون ضنايبة العقنار رقنم  1982لسننة  113التقاضي كقانون ضايبة الدخل رقم 

المعندل  1984لسننة  56المعدل وقنانون الكمنارا رقنم  1962لسنة  22المعدل وقانون ضايبة العاصات رقم 

والضايبة على نقل ملكية العقنار أو حن  التصنا  فين  اموجنب  1997لسنة  36رقم  وقانون ضايبة المبيعات

وضنايبة إعنادر أعمنار العنااق اموجنب أمنا سنلطة  2002لسننة  120قاار مجل  قيادر الرورر )المنحنل( رقنم 

نة لسنن 22  كننذلك قنانون النننفط والغنناز لإقلنيم كادسننتان رقننم 2003لسنننة  83)المنحلننة( رقنم   ةالاانتت  المؤقتنن

 إذ في  الكريا من المفالفات لإحكام الدستور العااقي وتجاوز على اختصاصات السلطات الاتحادية. 2007

 رانياً: تفسير نصوص الدستور.

ويننااد اتفسننيا النصننو  الدسننتورية تحدينند معنا ننا عننن طاينن  إزالننة غموضننها وايننان منندا ا عننن طاينن  

استكمال نقااصها 
(1)

الي وجود جهة قضااية علينا تملنك القنول فني تفسنيا نصنو    تستل م طبيعة النظام الفدر 

الدستور الاتحادي إزاء توزيع الاختصاصات اين الحكومة الماك ينة وحكومنات الأقناليم أو الولاينات للوصنول 

للنناأي الدسننتوري السننليم   ولتجنننب التضننارب والتعننارض فنني ااراء اذا مننا تعننددت الجهننات التنني تملننك حنن  

التفسيا
(2)

إلا إن المنادر صنتحية التفسنيا   93نجد ان  منح المحكمة اموجب المادر  2005ع لدستور   واالاجو

الأمنا النذي يتطلنب مجموعنة منن   المذكورر لم تحدد الجهة التني تطلنب التفسنيا والقيمنة القانونينة لهنذا التفسنيا

 :الضوااط والشاوط ليح  للمحكمة ممارسة اختصاصها في التفسيا أ مها

  حكمة الاتحادينة العلينا لتفسنيا نن  دسنتوري فهني لا تمنارا التفسنيا منن تلقناء نفسنها تقديم طلب للم .1

( مننن 92علنى الناغم مننن إن البنند )وانينا ( منن المنادر )  وإنمنا يتوقن  الأمنا علنى تقنديم طلننب اهنذا الفصنو  

  طلب التفسنيا يكنون النافذ لم يحدد الجهة طالبة التفسيا إلا ان  يمكن القول إن ح 2005الدستور العااقي لعام 

مننن إحنندى السننلطات الاتحاديننة أو سننلطات الأقنناليم والمحافظننات غيننا المنتظمننة فنني إقلننيم والسننلطات الاتحاديننة 

( من الدستور النافذ  ي السلطات التشايعية والتنفيذية والقضااية  لذا تقدم الطلبات من راي  47احسب المادر )

لجان    كما يقدم الطلب من راي  مجل  ألقضاء الأعلى احسبان   مجل  النواب أو من إحدى دوااا المجل  أو

ممرت  للسلطة القضااية  ومن مجل  الوزراء أو رااسة الجمهورية اوصفهما ممرتن للسلطة التنفيذية
(3)

. 

قاامننة االمسننتندات والبيانننات الجو ايننة الأساسننية ومنهننا الننن  الدسننتوري المننااد  ان يافنن  االطلننب .2

تحاي لل  أو مرياا  للتباين في فهم ألفاظ  وعبارات  أو لبكون غامضا  وغيا واضح منطويا  على الذي ي  تفسياا

و ذا الأما كل  يفضني إلنى تعندد أو تننوع أو تنناقج تطبيقنات النن    عن الإرادر الحقيقية للمشاع الدستوري 

قلننا إن  إذالإشنكاليات ولا نغنالي الدستوري مما يستدعي تدخل المحكمة لتوحيد التفسيا منعا  وتفادي لمرنل  نذا ا

التني يجنب   إذا منا طلنب منهنا ذلنك الجهنة الأميننة علنى تفسنيا نصنو  الدسنتور   يالمحكمة الاتحادية العليا 

تتحنناى الدقننة فنني البحننث عننن إرادر المشنناع الحقيقيننة واضننعة نصننب عينيهننا مبننادئ وقواعنند وروح الدسننتور 

                                                           
1
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ية والأوضناع الاقتصنادية والاجتماعينة التني رافقن  كتاانة قنانون الاتحادي وأ داف  وان تقندر الظناو  السياسن

 النافذ 2005 جمهورية العااق ( ودستورى)الملغ 2004للماحلة الانتقالية لسنة  العااقية إدارر الدولة
(1)

 

 رالثا: اختصاص المحكمة في الفصل في الخلافات المالية.

مة الاتحادية العليا  و الفصل في المنازعات التني جعل الدستور العااقي النافذ من ضمن اختصاصات المحك

( منن الدسنتور اذ نصن  علنى 93تحصل اين الماك  والاقليم والمحافظات التني لنم تننتظم انإقليم اسنتنادا للمنادر)

تفت  المحكمنة الاتحادينة العلينا فني )الفصنل فني المنازعنات التني تحصنل انين الحكومنة الاتحادينة وحكومنات 

 ت والبلديات والادارات المحلية(.الاقاليم والمحافظا

تااقب المحكمة الاتحادية العليا الهيئات التماك ية عند الفصل في المنازعنات التني تحصنل انين الحكومنة و

وإذا   إذا منا حصنل تنداخل انين اختصاصنات الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات غينا المنتظمنة فني إقلنيم

حادية فني المنازعنات التني تنشنأ انين الحكومنة الاتحادينة وحكومنات الأقناليم   كان مقبولا  أن تنظا المحكمة الات

فان  لني  كنذلك فني المنازعنات التني تحصنل انين الحكومنة الاتحادينة والمحافظنات انالاغم منن أن الدسنتور قند 

ساوى اينها واين الأقاليم في أمور عدر
 (2)

لاتحادينة تف  في مننح  نذا الاختصنا  للمحكمنة االبعج لا ي إلا إن  

العلينننا وذلنننك لان المحافظنننات والبلنننديات والإدارات المحلينننة تعمنننل وفننن  مبننندأ التماك ينننة اموجنننب المنننادر 

 /وانيا( من الدستور ومن وم فهي منازعات إدارية لااد أن تفضع إلى اختصا  محكمنة القضناء الإداري122)

ازعننات التنني تحصننل اننين الحكومننة وعلينن  فننان المنازعننات اننين المحافظننة ومجلنن  المحافظننة تنندخل ضننمن المن

الاتحادية والحكومة المحلية للمحافظة ) مجل  المحافظة( علنى اعتبنار أن المحنافع فني محافظتن  ينفنذ السياسنة 

.العامة الموضوعة من قبل الحكومة الاتحادية في حدود المحافظة
(3)

 

النذي جناء فين  أن طلنب إذ صدر قاار من المحكمة افصو  منازعة اين المحافظنة ومجلن  المحافظنة   و

مجلنن  محافظننة الديوانيننة وان ذلننك يتطلننب إقامننة دعننوى أمننام المحكمننة الاتحاديننة العليننا حيننث ورد فنني حيرياتنن  

)وحيث إن الموضنوع المطلنوب اينان الناأي القنانوني فين  يشنكل منازعنة انين المحنافع ومجلن  المحافظنة ممنا 

( منن النظنام 5( و)1للفصل في  وذلك استنادا  لأحكام المنادر ) يتطلب إقامة الدعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا

واإمكنان المحافظنة إقامنة الندعوى أن شناءت وقند صندر  2005( لسننة 1الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقنم)

القاار االاتفاق
(4)

 

الدسنتورية  وتتصدى المحكمنة الاتحادينة العلينا لتسنوية  نذا المنازعنات والفتفنات المتعلقنة االاختصاصنات

ومنها الاختصاصات المالية اين  ذا السلطات من ختل تفسيا نصو  الدستور فيما يف  الشنؤون السياسنية 

والاقتصادية والمالية والضايبية والنقدية وإدارر الراوات الطبيعية   ومن خنتل الفصنل فني القضنايا التني تنشنأ 

تعليمات والإجااءات الصادرر عن السنلطة الاتحادينة فني عن تطبي  القوانين الاتحادية والقاارات والأنظمة وال

الأقاليم والمحافظات غيا المنتظمة في إقليم فيما يف  تلك الشؤون والسياسات
(5) 
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 المطلب الثاني: الضمانات الاقتصادية والسياسية.

توزيننع سنننتناول فنني  ننذا المطلننب الضننمانات الاقتصننادية والسياسننية التنني يمكننن ان تسننا م فنني حننل مشننكلة 

 الاختصاصات المالية اين الماك  والاقليم. وذلك في فاعين مستقلين.

 الفرع الاول :الضمانات الاقتصادية.

سنبحث في  ذ المطلب الضمانات الاقتصادية لحل الاشكالات التي تنتل عن اقتسام الصنتحيات المالينة انين 

 الاقاليم والمحافظات والحكومة الماك ية وفقا لتتي:

 يع عائدات النفط بشكل منصف.اولا:توز

عننننالل المشنننناع العااقنننني ملكيننننة الرنننناور النفطيننننة والغازيننننة وادارتهننننا فنننني مننننادتين دسننننتوريتين  مننننا  

)النفط والغاز (النافذ إلى أ ن  2005( من دستور جمهورية العااق لعام 111( اذ نص  المادر )111,112المادر)

و نذا النن  ينسنجم منع القنانون الندولي العنام النذي يعند  )ت( و ملك الشعب العااقي في كل الأقاليم والمحافظنا

لك الحكام العاضيين وان الدولة ليس  لها علي  سوى سنلطة الادارر دار  الراوات الطبيعية ملك الشعوب ولي  م 

 ((.للإدارر والتوزيع والتطويا

غناز المسنتفاج منن الحقنول تقوم الحكومنة الاتحادينة انإدارر الننفط وال -نص  على )أولا :ف( 112اما المادر )

الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة   على إن توزع وارداتها اشكل منصن  يتناسنب منع التوزينع 

السكاني في جميع أ نحناء النبتد  منع تحديند حصنة لمندر محنددر للأقناليم المتضنارر والتني حامن  منهنا اصنورر 

د ذلك اما يؤمن التنمينة المتوازننة للمنناط  المفتلفنة منن النبتد مجحفة من قبل النظام الساا  والتي تضارت اع

      وينظم ذلك اقانون....(

يتحع ان المشاع في النصو  اعتا لم يتفذ معيارا دقيقا اذ اقتصا ذكاا على معيار عدد السكان ودرجنة 

اي مقندار حصنة كنل المحاومية وكان الاولنى ولغناض تتفني الاشنكالات ان يع ز نا امعينار الحصنة والمندر  

محافظة وفقا  لنسبة الضار الذي لح  فيها  لان كل المحافظنات تندعي انهنا متضنارا فني ضنل النظنام السناا   

االإضافة الى تحديد المدر المحددر للتعويج المذكورر في الن  اعتا
(1)

. 

نتجنة للننفع % من تفصيصات البتاو دولار فيمنا يفن  المحافظنات الم5واخياا تم منح المحافظات حصة 

 والغاز الطبيعي والمتضارر جااء عمليات انتاج . على ان تفص  نسبة منها لتأ يل البنى التحتية فيها.

 رانياً: تخصيص نسبة عادلة من الايرادات الاتحادية للاقاليم والمحافظات.

لمحصنلة والرا( على ان ))تفص  لتقاليم والمحافظنات حصنة عادلنة منن الايناادات ا– 121نص  المادر )

اتحاديا  تكفي للقيام ااعبااها ومسنؤولياتها منع الاخنذ اعنين الاعتبنار موارد نا وحاجاتهنا ونسنبة السنكان فيهنا((  

فمنرت  كين  يمكنن   تغييناالة ينتتسنم االماوننة وعندم الربنات وقااليتحع على المعناييا المشنار اليهنا فني النن   

ن ضنااط السنكان لني  االضنااط أ  فضنت  عنن   يم ومحافظنةالتحديد الصحيح والدقي  لأعباء ومسؤوليات كنل إقلن

فنني الإنفنناق إلا إن الضننااط ال يننادر  الحقيقنني ل يننادر الإنفنناق وان كننان زيننادر المعنندل  السننكاني يتطلننب ظا ايننا  

 الحقيقي والدقي  ل يادر الإنفاق  و وضع وتنفيذ خطط التنمية وتقديم الفدمات
(2) 

 اقوق الاقاليم والمحافظات. رالثا:تشكيل الهيئة العامة لضمان

( مننن دسننتور جمهوريننة العننااق علننى ان ))تؤسنن   يئننة عامننة لضننمان حقننوق الاقنناليم 105نصنن  المننادر )

والمحافظات غيا المنتظمة اإقليم في المشاركة العادلنة فني ادارر مؤسسنات الدولنة الاتحادينة المفتلفنة والبعرنات 

                                                           
1
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2
ين   محمد عباا محسن   اختصا  المحكمة الاتحادية العليا في الاقااة على دستورية القوانين   أطاوحة دكتوراا   كلية الحقوق   جامعة النها - 

2009   82  . 



 

 

392 
 
 

لينة والاقليمينة  وتتكنون منن ممرلني الحكومنة الاتحادينة والاقلنيم وال مالات الدراسنية والوفنود والمنؤتماات الدو

 والمحافظات غيا المنتظمة اإقليم وتنظم اقانون((.

صندر اخيناا  قنانون الهيئنة النذي نناى اأنن  سنيحل الكرينا منن  2005واعد طول انتظار منذ صندور دسنتور 

ن جمينع المحافظنات ورفنع الظلنم عنهننا الاشنكالات خصوصنا المتعلقنة االجاننب المنالي لأنن  سيضنمن العدالنة اني

خصوصننا المحافظننات الجنوايننة اذ سيضننمن نسننب التفصيصننات الماليننة فنني الموازنننة والتعيينننات والبعرننات 

الدراسية و ذا سيحق  ادورا التوازن اين المحافظات العااقية.
 (1)

 

 رابعاً: انشاء الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية.

تأسني   يئنة عامنة لمااقبنة تفصني   ( علنى106واموجنب المنادر ) النافذ 2005عااق لعام دستور ال ن 

تمنننارا  الاتحادينننة تتكنننون منننن خبنننااء الحكومنننة الاتحادينننة والأقننناليم والمحافظنننات وممرلنننين عنهنننا النننواردات

 الاختصاصات الاتية

لأقناليم والمحافظنات التحق  من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقناوض الدولينة اموجنب اسنتحقاق ا .1

 غيا المنتظمة في إقليم وذلك على وف  قانون الموازنة العامة الاتحادية.

 التحق  من الاستفدام الأمرل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها. .2

ضمان الشفافية والعدالة عند تفصي  الأموال لحكومات الأقاليم والمحافظات غيا المنتظمنة فني إقلنيم  .3

  مقارروفقا  للنسب ال

صدار القوانين التي تنظم عمل الاختصاصات المشتاكة ومنها قانون الهيئة العامنة إناى ضاورر الاسااع ا

لما ل  حل لكريا من المنازعات الحالية والمسنتقبلية  لمااقبة تفصي  الواردات الاتحادية في المشاركة العادلة 

ردات الاتحاديننة ومشنناركتها فنني الحكومننة اننين حكومننة الماكنن  والحكومننات المحليننة فنني نسننب تفصنني  الننوا

 ومؤسساتها الاخاى .

 الفرع الثاني: الضمانات السياسية.

يعد التواف  السياسي احد ا م الضمانات المطلواة لحل مشاكل توزيع الاختصاصات المالية  ففي ظل النظنام 

ظام التوافقي  و الحل الامرل فني الفيدرالي المتبع في العااق المتمرل اوجود ماك  واقاليم ومحافظات  يكون الن

 ذا الماحلة لأن  يضمن مشناركة جمينع الاطناا  فني العملينة السياسنية واتفناذ القناار وضنمان حصنة الاقعنة 

 الجغاافية التي يمرلها.

ومن اااز  الفتفات المالية القاامة على الساحة حاليا  ي مشكلة كوردستان ودعواتها المسنتمار لتنفصنال   

 فضنت  عنن الفنت  القناام حنول نفننط 9/2017/ 25سنااقا    وتطنور الامنا النى اجنااء اسنتفتاء فني كمنا ذكاننا 

كاكوا حتى تطور الاما اعد اجااء الاستفتاء الى ضم كاكوا ومناط  اخاى النى الاقلنيم الم منع تشنكيل  فني 

 شمال العااق.

نظم الية تصديا نفنط كاكنوا ودفنع  وعلى الاغم من وجود الاتفاق النفطي الذي عقد اين اغداد وارايل الذي

ان  ذا الاتفاق جاء لاذااة الجليد اين اغنداد واراينل  ويمكنن ان يعند خارطنة واعتبا البعج   رواتب الموظفين 

طاين  لحننل جمينع الاشننكالات العالقنة وفنن  الدسنتور والقننوانين الشنفافة التنني تضنمن حقننوق الجمينع  لاسننيما ان 

رية التني تعنا  الننفط والغناز اانن  ملنك للشنعب العااقنيالاتفاق اني وفقنا للمنادر الدسنتو
)2)

الاتفناق علنى اذ تنم   

أل  ااميل نفط يوميا من حقلي اااا كاكا والفباز عن طاي  خط اناايب الاقلنيم النذي يصنل النى  150تصديا 

ة لتصنديا ميناء جيهان التاكي  فيمنا اشنتاط الاتفناق تسنليم عااندات الننفط المصندر وفقن  النى المؤسسنة العااقين

االمئنة منن النواردات المالينة للكمينات المصندرر لحنل  50وفقا للدستور علنى ان يفصن  « سومو»النفط الفام 

علنى ان  ايضنالاتفناق   وينن  االمشكلة المالية في كاكوا وف  جداول وحسنااات تبنين حصنة الاقلنيم الشنهاية

العسكاية وااقي القوات العسكاية المتواجدر في  ومستل ماتها  ةتدفع حكومة الاقليم وف  الاتفاق نفقات البيشماك

                                                           
1
 .288  2013شورات زين الحقوقية   اياوت    من 1فامان درويش حمد   اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا في العااق   ط - 
2
 .2017زينب عبد الكاظم حسن قااءر في استفتاء اقليم كادستان وموق  المحكمة الاتحادية من  مقالة منشورر    جامعة ميسان  كلية القانون  - 
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الحكومة الاتحادية ااواتب الموظفين المندنيين فني كاكنوا منن النصن  الرناني منن عااندات  كاكوا فيما تتكفل

 ال  ااميل المتبقية 75نها تدفع من قبل الحكومة الاتحادية من عاادات الـ أالاتفاق اين الطافين  ف
(1)

 

فاق النفطي قد انهار لعدر اسباب ا مها اتهام الحكومة الاتحادية لإقليم كادستان اتهايب وناى ادورنا ان الات

النفط عبا الموانئ التاكية. فضت عن عدم الت ام الاقليم اإرسال حصة الحكومة الاتحادية من النفط المنصو  

ء النذي تنم اجنااءا منؤخاا النذي عليها في الاتفاق  وكذا اعد تنوتا العتقنات انين الماكن  والاقلنيم اعند الاسنتفتا

خالف  ا  حكومة الاقليم الاما الولااي النذي اصندرت  المحكمنة الاتحادينة العلينا امننع اجنااء الاسنتفتاء امناسنبة 

الدعوى المافوعة امامها افصو  شاعية الاستفاء من عدم  
 

 

 الخاتمة : 

دينندر اسننبب الفسنناد السياسنني او التفسننيا ان المشننكلة اننين الماكنن  والاقنناليم كبيننار اذ تشننواها حننالات تننوتا ع

وراق سياسية تمكنها من الهيمنة علنى مصنادر القناار السياسني وان لأالانتقااي للدستور اسبب امتتا كل جهة 

  ذا الصااع من شان  العمل على ا دار المال العام اسبب الفساد وضع  المااقبة والمحاسبة المتبادلة .  

 

 الاستنتاجات 

عنااق منن مشناكل اقتصنادية عديندر أااز نا الصنفة الايعينة لاقتصنادا ومنا ياافقهنا منن مشنكتت يعاني الـ 1

 .أخاى كالبطالة والفقا والتضفم والمديونية مع أزمات الفدمات والتعليم والصحة وغيا ا

( مننن الدسننتور العااقنني علننى ذكننا النننفط والغنناز ولننم تتطنناق إلننى اقيننة الرنناوات 111اقتصننات المننادر )ـنن 2

يعيننة المكتشننفة وغيننا المكتشننفة كالفوسننفات والكباينن  وال ابنن  ومننا تمتلننئ انن  ارض العننااق مننن خينناات الطب

 .وواوات 

( من الدستور العااقي الحقول الحالينة ولنم تتطناق النى الحقنول المسنتقبلية والحقنول 112تناول  المادر )ـ 3

تلنك الحقنول لا تندخل ضنمن اختصاصنات واهنذا فنان   المكتشفة التي لم ينتم اسنتفااج الننفط منهنا و ني عديندر 

 .السلطة الاتحادية وإنما تاك  لسلطات الأقاليم والمحافظات لتتصا  اها كي  تشاء

 

 التوصيات      

لاختصاصات المالية انين الماكن  والاقناليم والمحافظنات غينا المنتظمنة فني ا توزيع في العناية المهم منـ 1

 تنودي الأساسنية والقوانين الدستور في والغامضة الواضحة غيا و النص إن إذ   وواضح دقي  اشكل اقليم  

 الن اعات اين الماك  والاقليم والمحافظات غيا المنتظمة في اقليم .  إلى غالبا

من الدستور والذي يؤس   يئنة عامنة لمااقبنة  106ضاورر اصدار القانون المنصو  علي  في المادر ـ 2

 مينة الندور النذي تقنوم ان   نذا الهيئنة فني مجنال تقسنيم الرناوات   اذ ان تفصي  الواردات الاتحادية وذلنك لا

مهمتهننا التحقنن  مننن عدالننة التوزيننع والاسننتفدام الامرننل للمننوارد الماليننة واقتسننامها لتقنناليم والمحافظننات غيننا 

 .  المنتظمة في اقليم

تحصنل ويمكنن القنول ان  ان التواف  اين القوى السياسية يعند ا نم الضنمانات انل ومفتناح حنل لكنل ازمنة -3

 المشكتت المالية ياجع سببها الاساا الى الفتفات السياسية تحديدا اين الماك  والاقليم.
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Abstract 

      The problem of the distribution of financial competencies in the federal 

countries is one of the most outstanding problems between the Center and the 

region, which led us to shed light on them, and the search for solutions or guarantees 

that contribute as much as possible to mitigate them in two independent studies, we 

look at the first political, economic and legal problems and then clarify In the 

second guarantees the distribution of financial competencies on the end of the 

research concludes with the most important findings and recommendations that we 

reached   
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